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 مقدمة .ًأولا

يةطلبت  .1 يانات الجغرا ية وا نا تجارية والرسوم والنماذج ا ية بقانون العلامات ا نة الدائمة ا فا ب ع لص ل ن لللج نة( لمع في ) للجا
شرين،  يف من التي انعقدتلعدورتها الرابعة وا ياق ،2010 نوفمبر 4 إلى 1جن في  نظر في  سـ من الأمانة أن  ت

نة في هذه ا بلة  تحضير للدورة ا للجا لل شتركة لمق بو ا ية الو لمتو ي تعلقة بحماية العلامات وغيرها من بشأن الأحكام  ص لما
ية في الإشارات على الإنترنت نا ية ا عحقوق ا لص شتركة (لملك ية ا تو لما ص بت في و) ل هدف من ذلك بالأخص هو ا لا ل

ثلما با نالاتفاعواع هذا الصك أنمدى معالجة  تجارية على الإنترنت،  ملعلامات ا ث في المرفق الأول بالويقة وُصفتل
SCT/24/4 ية  ).SCT/24/7ث من الويقة 13انظر الفقرة (ف، معالجة كا

ن .2 نةتقدمت به الطلب الذي  دعونزولا  ث، أعدت الأمانة هذه الويقة، التي تقدم لمحة عامة عن مضمون للجا
شتركة و ية ا تو لما ص ها، وتلخص الل تفاعتطبيقنطاق  تصلة بالا نقضايا القانوية ا لم تجارية على الإنترنت با ن للعلامات ا

شت في المرفق الأول  قالتي نو يلا أويا لإمكاية معالجة هذه القضايا من خلال SCT/24/4ثلويقة لُ ن، وتضمن  ل تحل ت
شتركة ية ا تو بادئ المحددة في ا لما ص ل  .لم

يا شتركة .نثا بو ا ية الو لمتو ي ية في الإشارات بشأن الأحكام  ص نا ية ا تعلقة بحماية العلامات وغيرها من حقوق ا عا لص لملكلم
 على الإنترنت

شود ونطاق  الغرض .ألف يقلمنا  لتطبا

شتركة إلى توفير إطار قانوني واضح  .3 ية ا تو لمترمي أحكام ا ص بون في الاتفاع لمل تجارية الذين ير نالكي العلامات ا غ ل
ية بعلاماتهم على الإنترنت تجارة الإلكترو شاركة في تطوير ا نوا ل هِّل و.لم تستوخى من هذه الأحكام أن  يق يُ تطب 

تصلة بالعلامات وغيرها من  ية في الإشارات على الإنترنتلمالقوانين القائمة ا نا ية ا عحقوق ا لص بق في لملك َّ، وأن  تط
تاليسـياقلا بت: ل ا بق، في أن الاتفاع بإشارة علىلا ن، على ضوء القانون ا ساب لمط كت الإنترنت قد ساهم في ا

تعد ية في الإشارة أو الحفاظ عليها أو ا نا ية ا لعلامة أو غيرها من حقوق ا ع لص ني عليها، أو أن ذلك الاتفاع لملك
ُ شروعة؛شكلي سة غير ا نا لم فعلا من أفعال ا ف تطابقة أو  لم نازع عليها في إشارات  موتمكين مالكي الحقوق ا لمت

تلك ا بشابهة من الاتفاع  ن  .1 وتحديد الجزاءاتلإشارات في آن واحد على الإنترنت؛مت

تالي إلى إ .4 شتركة با ية ا تو لوسعى ا لم ص ل ية والقوانين قامة همزة وصل ت بكة الإنترنت العا لمبين  وجعل هذه  الحدوديةشـ
تعلقة با ية ا ية أو الإ ية الو يق القوانين الحا يه  توافقة مع الإنترنت من خلال تو لمالقوانين  ج لمم يم ن ل قلب ط لكية تط

ية  نا عا ياقلص ناجمة عن الاتفاع سـفي  شاكل القانوية ا ن ا ل ن  .2على الإنترنتبالإشارات لم

شتركة على حقوق العلامات ا .5 ية ا تو تصر ا لولا  لم ص ل ية تتق نا ية ا يع أنواع حقوق ا عجارية، بل إنها تغطي  لص لملكجم
بقبناء علىفي الإشارات القائمة  تناولتتو. 3لمط القانون ا ية ال أحكام ا لمو التي نالاتفاع بالإشارات شتركة فقط ص

هذه  تفع بالإشارة مالكا أم لا  نظر عما إذا كان ا ييز شركات أو سلع أو غيرها بغض ا يد في  ليمكن أن  نتف ل لمتم
 .4الإشارة

ية نطويتولا   .6 تو ص ا يةل تا لعلى أي من الأمور ا تجارية خاص بالإنترنت"1": ل تمل للعلامات ا ل إقامة نظام  ؛ 5مك
سألة معالجأو  "2" سألة مة  بق، إذ تخضع هذه ا لمتحديد القانون ا ؛ 6كل دولةلأحكام القانون الدولي الخاص للمط
ياق غير تجاري تماماأو  "3" يق في  سـا الإنترنت من خلال فرض تنظيم حدود إعادة محاولة أو  "4"؛ 7لتطب

تفعين التزامات  شكل غير معقول على ا نثقلة  لمب  .8بالإشارات على الإنترنتم

 المضمون .باء

ية .7 تة أجزاء وتغطي أربعة موضوعات ر شتركة إلى  ية ا تو سـسم ا سـ لم ص ل ينق ن ربط الاتفاع بإشارة على "1":  هي ئت
نة أو إقليم معين  ثاني(معيالإنترنت بدولة  بتو "2"، 9)لالجزء ا بق، في أن الاتفاع لا ن، على ضوء القانون ا لمط

ساب علامة أو ا تعدي عليها، أو أن ذلك الاتفاع كتبإشارة على الإنترنت قد ساهم في ا يُلحفاظ عليها أو ا ن  شكلل
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شروعة سة غير ا نا لمفعلا من أفعال ا ف ثالث والرابع (لم شأن الإشارات على ازنلمسوية اتو "3"، 10)لالجزآن ا بعات 
ساد (تحديد الجزاءات الخاصة بالإنترنتو "4"، 11)ء الخامسالجز(الإنترنت   .12)سلالجزء ا

نة أو إقليم معيننربط الاتفاع بإشارة ع  معيلى الإنترنت بدولة 

نة أو إقليم معين محاولة حل  .8 شتركة إلى ربط الاتفاع بإشارة على الإنترنت بدولة  ية ا تو يتهدف ا ن لم ص تعارض معل لا
تجارية والطابع العالمي للإنترنتبين  يمي لقانون العلامات ا لالطابع الإ  .قل

نص المادة  .9 توهذا  شتركة على 2ل ية ا تو لم من ا ص تفاعا  لا يعدنالاتفاع بإشارة على الإنترنت نأل نة ن ا إلا معيفي دولة 
  .أثر تجاري في تلك الدولة نإذا كان لذلك الاتفاع

بار الاتفاع بإشارة على الإنترنت كما لو حدث في دولة و  .10 بت في ا يد ا نمن ا ت عل من عدم أو إقليم معين  معينةلمف
بت في ا يجة ذلك ا تؤخذ  باره كذلك،  سـا ل ل لحت سم نتع بت في مراعاة ذلك الاتفاع من عدم مراعاته  للحبان لدى ا ن ل

باره كذلك، أو أن  يه وعدم ا يه أو تعدى  يا في الدولة أو حافظ  سب حقا  تفع قد ا بار أن ا تبين ا عل عل محم ت ن عت لم َّع ك
به شروعة في تلك الدولة أو لم ير سة غير ا نا تفع قد ارتكب فعلا من أفعال ا تكا لم ف لم  على افتراض 2وتقوم المادة . لمن

تعامل مع  أي بغي ا لأنه لا  تفاعين تفاع بإشارة على الإنترنت ن ا ية، على الرغم ولة الدكما لو حدث في ن وكل ا لمعنا
تعملي الانترنت المرتكزين في تلك الدولة ناول  سـمن أن الاتفاع قد يكون في  ت من  13.م

هم الإشارة إلى أن المادة  .11 ناول الآثار القانوية 2لمومن ا لم لا  ن بت في . 14 الدولةتلكنهذا الاتفاع في ثل تت لويجب ا
سألة في ضو بق عملا بالمادتينلمهذه ا شتركة6 و5 لمطء القانون ا ية ا تو لم من ا ص  .ل

نص المادة  .12 نة أو إقليم معين،  توتحديد إن كان للاتفاع بإشارة على الإنترنت أثر تجاري أم لا في دولة  ي ن  من 3معل
سلطة شتركة على أن ا ية ا تو لا لم ص تصة ل يدلمخ ا بانمفتأخذ كل ما هو   .لحسـ في ا

تضمن المادة  .13 ت باحصرية قائمة غير 3توعلاوة على ذلك،  سلطة ا لمخلعوامل التي يمكن أن تأخذها ا صة بعين ل
بار وشمل، من جملة تالا شمل، عت تفعممارسة  "1"ت ما  ته فيما تخطيطه  في الدولة أو نشاط تجاريل لمنا سـلممار
سلع أو خدمات مط بتعلق  سلع والخدمات ي شابهة  للابقة أو  على الإنترنت؛ لإشارة بانالاتفاع وضع مم

شاطمسـتوى و "2" تعلق بالدولة وطابع ذلك ا تفع فيما  تجاري الذي يمارسه ا شاط ا نا ي ن ل لن عرض تارباط و "3"؛ لمل
نارباط طريقة الاتفاع بالإشارة على الإنترنت و "4"خدمات على الإنترنت بالدولة؛ لسلع أو   "5"بالدولة؛ ت

 .نعلاقة الاتفاع بالإشارة على الإنترنت بحق في تلك الإشارة في الدولةو

بة في  .14 نا تصة حرية تحديد العوامل ا سلطة ا هم مراعاة أن  سـومن ا لم لمخ لل نةلم   .15معيحالة 

ية، 4تونص المادة  .15 تو يق هذه ا شتركة على أنه لأغراض  ية ا تو ص من ا ل ب لم ص بتطل يد في ا لحسـيؤخذ كل ما هو  ان مف
بت في  ية أو إن كانتللدى ا تفاع عن سوء  ن الإشارة موضع ا يةإن كانن با عن سوء  ن الحق  ت وتضمن هذه .مكتسـ

يل  بار، من  تصة بعين الا بالمادة أيضا قائمة غير حصرية بالعوامل التي يمكن أن تأخذها سلطة  ت قمخ  هل "1"ع
سب الحق في الإشارة على  تفع بالإشارة أو ا شخص الذي ا تكان ا ن شابهة كل معلم بوجود حق في إشارة مطابقة أو 

سب الحق أو  تفع لأول مرة بالإشارة أو ا ندما ا هل وجود ذلك الحق  تها غيره أو لم يكن من المعقول أن  ن كع يج يملك
ساب الحق، مع الأخذ بالحدث الذي يقع أولا با لا تأودع  نهل يقوم الاتفاع بالإشارة على فائدة و" 2 "؟كطل

حق من الطابع المميز للإشارة موضع الحق الآخر أو سمعة تلك الإشارة أو هل يلحق مسـتمدة على غير وجه 
سمعة  ؟لضررا بدون مبرر بذلك الطابع المميز أو تلك ا

ية 4ولا تقدم المادة  .16 تعديلتحديد شرط أساسي كلن سوء ا ية عن فعل ا سؤو لا ل نومع ذلك، وبما أن الاتفاع . لم
يد ية  مفبإشارة على الإنترنت عن سوء  ياق المادتين ن سه، فمن الضروري إدراج حكم 15 و9سـ في  نف من الصك 

ناول الاتفاع بإشارة على الإنترنت بصورة  شتركة الذي  ية ا تو ثاني من ا هوم في الجزء ا نيصف هذا ا لم ص ل تل يلمف
 .16عامة
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بت ساب علامة ألا بق، في أن الاتفاع بإشارة على الإنترنت قد ساهم في ا ت، على ضوء القانون ا ن و الحفاظ عليها أو كلمط
تعدي عليها، أو أن ذلك الاتفاع  ُا ي ن شروعةشكلل سة غير ا نا لم فعلا من أفعال ا ف لم

 

ساب الحقوق في الإشارات والحفاظ عليها5تتناول المادة  .17 تصلة با شتركة القضايا ا ية ا تو ت من ا لم لم ص تونص هذه . كل
سمح بها ةمعيننيؤخذ الاتفاع بإشارة على الإنترنت في دولة المادة على أن  ي، بما في ذلك أوجه الاتفاع التي  ن

بار في كل الأحوال نولوجي، بعين الا تقدم ا تا عل ند لتك شروط ع  يفاء ا بت في ا لا نص عليهاستل  القانون يالتي 
بق في  يهتلك لمطا ساب الحق أو الحفاظ  علالدولة لا سلطات  .كت يد ملاحظة أن هذا الحكم يذكر ا لومن ا َّ لمف

بغي تصة بأنه لا  ينا ية في إمكاية أخذ . ن إغفال أشكال الاتفاع الجديدة فقط لأنها جديدةلمخ بت بصفة نها نويظل ا ئ ل
بق يه خاضعا للقانون ا ساب حق أو الحفاظ  بان لأغراض ا لمطشكل جديد معين في ا عل ت كسـ  .17لح

شتركة على أن 6تونص المادة  .18 ية ا تو لم من ا ص نالاتفاع نيؤخذ الاتفاع بإشارة على الإنترنت، بما في ذلك أوجه ل
ناء على القانون  تعدي على حق مقرر  بت في وقوع ا بار لدى ا نولوجي، بعين الا تقدم ا سمح بها ا بالتي  ل ل ت ل عي لتك

ناء على قانون تلك شروعة  سة غير ا نا ثابة فعل من أفعال ا بار الاتفاع  نة أو في ا بق في دولة  با لم ف لم بم ن ت ي علمط  مع
 .نتفاع بالإشارة على الإنترنت في تلك الدولةنالدولة، شرط أن يكون ذلك الاتفاع من باب الا

بدأ أن مجرد الاتفاع بإشارة6وتؤكد المادة  .19 ن  تبر كفعل تعدم ّ على الإنترنت لا   على أية حقوق في تلك الإشارة، يع
نة نص عليها قانون دولة  يقد  ناء على قوانين  لوهذا،. 18معي بار  بلا يؤخذ الاتفاع على الإنترنت بعين الا ت دولة عن

تالية معين لإلا إذا كان لذلك الاتفاع أثر تجاري ويمكن با بارهن  .19ولةتلك الدكما لو حدث في  عت ا

نطوي المادة ذلكوإلى جانب  .20 ند تحديد حماية الحقوق في العلامات وغيرها من الإشارات، 6ت،  ع على فكرة أنه 
بدو راعيت ثل الاتفاع بإشارات في ن أشكال الاتفاع خارج الإنترمقارنة معغير عادية ت الدول حالات قد  ننت،  م

بحث أو الاتفاع بالإشارات في  يع إشارات أو شرائها ككلمات محورية لأغراض محركات ا تات الإعلاية أو  ناللا ل ب ن ف
ية الموحدة  ناوين الموجهات المر ية أو في  تعر شفرات ا جعا ع ل بحث أو أ) URL(يفل ية أشكال للأو كمصطلحات 

نةتلتي قد نمن أشكال الاتفـاع اجديدة أخرى  ممكبح  بلص تالي فإن المادة . 20لمسـتق في ا با 6لوبا ن تبرز جا
ية  بقا في وقت اعتمادها بعضا من الأنواع الحا ية قد توقعت  تو شتركة بما أن هذه ا ية ا تو يا  شرا لا سـ ص ل لم ص لل مت ف س

تجارية على الإنترنت لللاتفاع بالعلامات ا  .21ن

تضي من الدول6ومع ذلك، فإن المادة  .21 بار تق لا  عامة تعديا على العلامات بصورة نتلك الأشكال من الاتفاع عت ا
ية في الإشاراتأو غيرها من حقوق ا نا عية ا لص ناء على او. لملك ببت  تعدي من عدم لسـيُ بق في وقوع ا لقانون ا لمط

تعمال العاديبشأنوقوعه و ثل الا بق في بعض الحالات،  ناءات قد  سـ أية ا متط ية سـتث  .22صفللمصطلحات الو

تفاع يعد  7 تونص المادة .22 سؤولا عن كل ا تفع بإشارة على الإنترنت يكون  بدأ العام الذي مفاده أن ا ُعلى ا ن م ن لملم
بق في دولة  ناء على القانون ا شروعة  سة غير ا نا لمطتعديا أو فعلا من أفعال ا ب لم ف شأن الإشارات المميزة معينةلم ب 

بار الاتفاع بالإشارة شروعة، إذا أمكن ا سة غير ا نا نأو ا ت لم ف  على الإنترنت كما لو حدث في تلك الدولة وفقا علم
ناءات الو. 6 و2للمادتين  حوترد الا بدأ في المادة لذيدة سـتث ناء على القانون  (8لملك ا يدات  ناءات وا بالا لتقي سـتث
بق نازعات وتفاديها(وفي الجزء الخامس ) لمطا شتركة)لمالإخطار با ية ا تو لم من ا ص  .23ل

هم مراعاة أن المادة  .23 بار   لا7لمومن ا بت في ا شروط اللازمة  تتحدد ا لل عل تفاعِّ يل تعديا في الواقع نا لقب من ذلك ا
يه قانون دولة  شروعةمعينة يحمعلى حق  سة غير ا نا بار ذلك الاتفاع فعلا من أفعال ا لمأو في ا ف لم ن ويدخل . عت

بتذلك بق في تلك الدولةل ا ثل، لا . لمط في نطاق القانون ا ثتناول رد يلموبا يط،  ية الو مسؤو سـ ل ل مورد م
بق تحديد، بل إنها تدخل في نطاق القانون ا ية، في هذه الأحكام با لمطالخدمات ا ل  .24لشـبك

تام، ت .24 يدات المفروضة على نطاق ب 8 المادة قضيلخوفي ا ية وا سؤو ناءات المفروضة على ا يإتاحة الا ل لتقلم سـتث
تفعين بإشارة على  بق  ناء على القانون ا نالحقوق المعمول بها  لمط  . الإنترنتللمب
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شأن الإشارات على الإنترنت زانلماتفادي  بعات 
 

شتركةس الجزء الخاميسعى .25 ية ا تو لم من ا ص شأزالمن إلى معالجة ال تملة  بعات ا  من خلال الإنترنتشارات على لإن المح
ية في اونظرا للط. اوتفاديه نازعاتلمباإجراء للإخطار  نا ية ا يمي للعلامات وغيرها من حقوق ا عبع الإ لص لملك قل

تلفينأن تكون لدى رات، يمكن الإشا تلفةمخمالكين  شابهة في بلدان  مخ حقوق في إشارات مماثلة أو  سفر . مت يوقد 
تفاع على الإنترنت شاكل إذا كانت الإشارة موضع ا نهذا عن  تبر . م بكة الإنترنت، فقد  بب الطابع العالمي  يعو لشـ بس

نثل هذا الاتفاع تعديا على حق ناء علىم تفععترت قانون دولة لا ب  سمح منازعاتأ تنشو. لمنف بحق ا ندما  ُ مماثلة  ي ع
تبر تعديا على حق طرف آخرنتفاع بإشارة في بلدبالا ناء على يع في حين   .25قانون بلد آخرب 

نص على  .26 نازعات وتفاديه إجراءلوالغرض من ا سعي المالإخطار با تفعين ل ا لمنإلى إقامة توازن بين مصالح ا
يين  شر عا سن ل تحلين  بحا تفعون بها أو حصلوا على إذن آخر للاتفاع الذين يملكون حقا في انية لالم نلإشارة التي  ين

يجة لذلك الاتفاع من جهة أخرىبها  نمن جهة، ومصالح مالكي الحقوق التي قد تكون موضع تعد  نت بوناء على . ٍّ
يين من هذا الإجراء، يكون  معفأصحاب الحقوق أو الأشخاص الذين حصلوا على إذن آخر للاتفاع بالإشارة  ن

ية ويقدموا لدى الاتفاع به سن  تفعوا بالإشارة عن  تعدي، شريطة أن  سلموا إخطارا با ية إلى أن  سؤو نا ن ح ل ت ل ينلم ا ي
ية للاتصال بهم يجة لذلك. فعلى الإنترنت معلومات كا تحملوا كنتو تعرضوا لأي أمر زجري أو  ي، لا يمكن أن  ي

ية أية أضرار لسؤو بل الإخطار واقعةم تالي مضط. ق،  سوا با لو نطاق عن الحقوق لي لرين إلى إجراء بحث عالمي ا
بل الاتفاع بالإشارة على الإنترنت نالقائمة  تدابير بمجردو. ق تخذوا بعض ا تعدي، عليهم أن  سلموا إخطارا با ل أن  ي ل يت

تفاع سابق . لتفادي النزاع أو إنهائه به ا نجم عن أي تعد  ية قد  سؤو نوإن فعلوا ذلك، فلا يعفون من أية  ت ل يسبم ُ
ية بعد الإخطاللإخطا سؤو يين من تلك ا سب بل يظلون  لر  لم  .26رمعففح

تعلقة بالجزاءات الخاصة بالإنترنت  مأحكام 

تأثر كذلك  .27 شتركة بالجزاءات، التي  ية ا تو تتعلق الموضوع الرابع التي تعالجه ا لم ص ل تعارض ي يمي لا قلبين الطابع الإ
تجارية والطابع العالمي للإنترنت،  تفاع بإشارة زجري  من شأن أمرن أبماللقوانين العلامات ا ن من أجل وقف كل ا

نطوي على يه احتماليعلى الإنترنت أن  نازع  يه الحق ا ثير حدود الإقليم المحمي  تعدى  عل أثر عالمي وأن  ت لمي ف . بك
يمي  يد الإ تعلق بالجزاءات ا بغي أن يراعي أي قرار  قلوهذا  لق م ن بغ.المفروض على هذه الحقوقيل تصر يين و تق أن 

سريت، إلى أقصى حد ممكن، على الجزاءا يهيالإقليم الذي   مفعول الحق ولا يجوز إتاحتها إلا إذا كان من ف 
تعدي المزعوم كما لو حدث في  بار الاتفاع موضع ا لالممكن ا ن  .27ذلك الإقليمعت

نص المادة  .28 شتركة على ضرورة أن تكون الجزاءات  13تولذا،  ية ا تو لممن ا ص تجاري ل بة والأثر ا لنا سـ ناجممت  عن لا
نةنالاتفاع في  بير آخر، . معيدولة  بغي حظر الاتفاع بإشارة على الإنترنت بتعو نلا  ينطوي على تعد إذا كان ين

تجاري الذي يحدثه ذلك الاتفاع في تلك  ناسب مع الأثـر ا يه قوانين دولة إلا في حدود ما  نعلى حق  ل يتتحم
تصر الأوامر الزجرية عامة على ما هو. الدولة بغي أن  تقو ته في الدولة ين تجـاري أو إزا هور الأثر ا نع  ل ضروري  ل ظلم

تعدي ناجم عن الاتفاع ،لالتي تحمي الحق موضع ا تجاري ا تعويض عن الأثر ا تصر الجزاء على ا بغي أن  ن و ل ل ل يق ين
 .28بالإشارة في تلك الدولة

ناول المادة  .29 شتركة 14تتو ية ا تو لم من ا ص تفاع بإشارة على الإل تعلقة بالا يدات ا نا لم تجلى في هذه المادة ت ونترنتلتقي
يمي للجزاءات،  تفع بإشارة على الإنترنت  هذه الجزاءاتينبغي ألا تؤديقلفكرة أنه نظرا للطابع الإ بار ا لمن إلى إ ج

تلك الإشارة على الإنترن تخلي عن كل أوجه الاتفاع  بعلى ا ن تصة  و.29تل سلطات ا لمخبغي  لل نظر لدى ين تأن 
يار الجزاءات في إمكايات  نا تعدي خت شوء أثر تجاري في الدولة التي تحمي الحق موضع ا تفادي  ليد الاتفاع  ن ل ن تقي

شروعة سة غير ا نا بق قانون مكافحة ا لمأو  ف لم بة للاتفاع14توتضمن المادة . تط نا يدات ا ثلة على هذه ا ن أ سـ ت لمي لتق  .م

شتركة أ15وتقترح المادة  .30 ية ا تو لم من ا ص تتمتنع ا نل لمخسلطة ا  ةزجري أمور  إصدارن، عن، إلى أقصى حد ممكصةل
ية نع الاتفاع التي يمكن حالاتتستبعد تماما هذه المادة لا لكن . لمعا ن  نتبريرها بالأخص في حالات الاتفاع عن م

ثل حالة  ية،  مسوء  سطو الإلكترونين ية في 15تونطوي المادة  .30لا بعاد عام للأمور الزجرية العا لم على فكرة ا ست
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تصرف فيها  هم حقا في تلك الإشارة يالحالات التي لا  تلكون فيها هم أ ية وفي الحالة التي  تفعون عن سوء  نفسا يم ن لمن
تفعون بها على الإنترن حصلوا على إذن آخر للاتفاع بهاأو  .31يننت بالطريقة التي 

ثا تجارية على الإنترنت .لثا تفاع بالعلامات ا تصلة بالا سائل القانوية ا لبعض ا ن لم ن  لم

بارات  .ألف  ةتمهيديعتا

نة ظرت ن .31 شرين في الويقة للجا ثفي دورتها الرابعة وا تضمن في المرفق الأولSCT/24/4لع تعراضا  ت التي  سـا
تجلي من جملة أمور في  ثلما  تجارية على الإنترنت،  تفاع بالعلامات ا تعلقة بالا تطورات القانوية ا تبعض ا ل ن لم ن ل مل

ية  ية الصادرة عن ئالقرارات القضا ية ئولايات قضا ية وإ يمو قلن تطورات في شكل ثلاثة . مختلفةط لوقد جمعت هذه ا َّ ُ
تجارية على مواقع المزاد على الإنترنت؛ " 1: " هيموضوعات واسعة لالاتفاع بالعلامات ا نوالاتفاع  "2"ن
تجارية بحثفي ككلمات محورية لبالعلامات ا ية و" 3"؛ ل محركات ا تجارية في العوالم الافترا ضالاتفاع بالعلامات ا ل ن

يةوالوسائط الا ثل بع غير حصرية قد تكونهذه الموضوعات  أن وتجدر الإشارة إلى. عجتما ضا من أحدث تملكنها 
تجارية على الإنترنت تصلة بالأنواع الجديدة للاتفاع بالعلامات ا تطورات ا لا ن لم  . ل

تجا .32 ثة للاتفاع بالعلامات ا لوتجدر الإشارة إلى أن أنماط الوقائع التي تقوم عليها الحالات الحد ن رية على الإنترنت ي
ئات من  فشمل عموما ثلاث  هاتت تجارية، " 1: "هي  الفاعلةلجا خدمات ووسطاء " 2"لأصحاب العلامات ا

ية،  ية والوسائط الاجتما بحث والعوالم الافترا شغلي مواقع المزاد على الإنترنت ومحركات ا ثل  عالإنترنت،  ض ل م م
تفعون بالخدمات التي يقدمها وسطاء و" 3"  .32لإنترنت المذكوريناخدمات لمنا

تفعين دفع ، وفي بعض القضايا .33 يل وسطاء خدمات الإنترنت وا تجارية بضرورة  نأصحاب العلامات ا تحم لمل
تجارية ية عن أفعالهم التي يزعم أنها شكل تعديا على العلامات ا سؤو لا ت ل كأساس إضافي  أو -  أخرىقضاياوفي . ُلم

تجدفع - في القضايا الأولى ية عن ل أصحاب العلامات ا سؤو يل وسطاء خدمات الإنترنت ا لارية بضرورة  لم تحم
تفعون بخدماتهم تجارية،لمنالأفعال التي يقوم بها ا ل التي يزعم أنها شكل تعديا على العلامات ا ت بير آخر، فإن . ُ بتعو

ية المجموعة الأولى من القضايا  سؤو لتعلق با لم يةالت تفع ئيسـر باشرة لوسطاء خدمات الإنترنت وا نأو ا ين لملم
تعلق المجموعلخدماتبا ينما  ت،  ية ةب سؤو ية من القضايا با ثا ل ا لم ن ثانوية ل باشرة لوسطاء خدمات الإنترنتلا  .33لمأو غير ا

ية  .باء سؤو لا يةاللم تفعين بالخدمات ئيسـر لمنلوسطاء خدمات الإنترنت وا
 

ية  .34 سؤو سألة ا لتقيم عموما  لم م َّ يةالُ باشرة لوسطاء خدمات الإنترنت وا ئيسـر لمأو ا بادئ لم متفعين بالخدمات في ضوء  ن
تجارية  .لقانون العلامات ا

تجارية على مواقع المزاد على الإنترنت لالاتفاع بالعلامات ا ن
 

ية  .35 سؤو للقد كانت ا يةاللم ها الغير موضع الملموقع  ئيسـر تعدي على علامات تجارية  يمتلكزاد على الإنترنت عن ا ل
نظر في عدد من القضايا بين ذلك الم34لا ثلما  ي  شغلي مواقع . SCT/24/4ثلويقة لرفق الأول م بدو مع ذلك أن  مو ي

ية حتى الآن لوا َّمُلم يحالمزاد  سؤو لا يةاللم تعدي ئيسـر ند الاتفاع بهذه  لعن ا ها الغير  نعلى علامات تجارية  ع يمتلك
ية هم ا بكالعلامات على موا  .35لشـقع

بحث تجارية ككلمات محورية على محركات ا لالاتفاع بالعلامات ا ل ن
 

ية يم .36 سؤو تعلق ا لكن أن  لم يةالت نصرين فاعلين ع ئيسـر بحث  بعن الاتفاع بعلامة تجارية ككلمة محورية على محرك  لل ن
بحث و: هما لشغل محرك ا  .صاحب الإعلانم

بحث، فقد  .37 شغل محرك ا لوفيما يخص  تبرتم شغل يمكن أن عا نة أن ا ية  ناف في  لم محكمة للا ي معقض  ميتحيسـتئ
ية ال سؤو لا يلم تجاري وشريطة، ةئيسـر بت المدعي أن الاتفاع كان في المجال ا ل أن  ن بس أن يث لليكون احتمال ا

ية ورفضت محكمة 36.قائما يعة أخرى ئولاية قضا بحث على أساس أن  شغلي محركات ا ية  سؤو بيل ا ل لم ل لم طتحم
بق شطتهم لا تصل إلى درجة الاتفاع بالإشارة بمعنى القانون ا لمطأ ن  .37ن
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بين المرفق الأول بالويقة وفيما يخص صاحب الإعلان، فقد أشارت المحاكم .38 ثلما  ية،  ث الو ي من ، إلى SCT/24/4ط
لمفاهيم الاتفاع في المجال ا سلع ون تصل  بتجاري، أو الاتفاع فيما  ي سـتهلك، أو خدمات ون بس لدى ا لمإحداث  ل

ييم  بس، من أجل  تقاحتمال ا  .38 فعله لذلك صاحب الإعلان على علامة تجارية من عدمتعديلل

لالاتفاع بالعلامات ا يةن ية والوسائط الاجتما عتجارية في العوالم الافترا  ض

تعلق  .39 بة جدا  ية قضايا قانوية  ية والوسائط الاجتما تجارية في العوالم الافترا تثير الاتفاع بالعلامات ا صع ن ع ض ل ن ي
تجاري، لا سـيما  ينها شرط الاتفاع في المجال ا لبأمور من  ن تفعون التيتوياتلمحفي حالة اب   في العوالممن يقدمها 

ية بينضالافترا ثلما  ي،   بالعلامات عنوإلى جانب هذا، قد يؤدي الاتفا. SCT/24/4ث المرفق الأول بالويقة  ذلكم
هورة  يمة العلامات ا يل من  سـتهلك وا بس لدى ا ية إلى احتمال حدوث  تجارية في العوالم الافترا شا لمل ق تقل لم ض لل

ها المميز ساعد قلة القرارات والأ. 39بعوالقضاء على طا توصل إليها تولا  سويات التي  ية وسرية ا تحكام القضا ت لئ
نا شك عة في الحد من زلمتالأطراف ا تصل بهذه القضايالا  .لمالقانوني ا

ية  .جيم سؤو لا ثانوية لم  لوسطاء خدمات الإنترنتلا

ُثلما ذكر أعلاه، فقد  .40 يل وسطاء خدمات الإنترنت دفع م ثة بضرورة  تجارية في قضايا حد تحمأصحاب العلامات ا ي ل
تجاريةا تعدي المزعومة على العلامات ا ية عن أفعال ا لسؤو ل ل تفعو التي تحدث من خلال أفعال،لم ن لمن يقوم بها ا

شأن ارتكاب أو عدم ارتكا. بخدماتهم يس  بوالجدال في هذه القضايا  سه تعدل يط خدمات الإنترنت  نفب و يا سـ
يل هذا الوعلى علامة تجارية، بل هو بغي أم لا  شأن إن كان  سـ  تحم تعدي المزعوم على ينب ية عن ا سؤو ليط ا ل لم

تجارية  يطتالذي يرلالعلامة ا تفع بخدمات الو سـبه  من ية  .ك سؤو تعلق هذه القضايا با بير آخر،  لو لم ت ثانوية بتع أو لا
تجارية تفعين بخدماته بارتكاب تعد على العلامة ا يط لأنه سمح  باشرة للو لغير ا ن سـ  .40للملم

ياسات لحماية وتجدر الإشارة إلى أن وسطاء خدمات الإ .41 تمدوا بعض ا لسـنترنت قد ا ية الفكرية التي ع لملكحقوق ا
تجاريةيمتلك تخذةتوسمح عموما الإجراءات . لها الغير، بما فيها حقوق الغير في العلامات ا  لأصحاب العلامات لما

يغ عن تجارية با بلا تفع بالخدمات التي يقدمها وسطاء خدمعلى حتعد مزعوم  أي لتل هم يقوم به  منقو ات الإنترنت ق
ت. المذكورون به  تعد مزعوم ير تلقى وسطاء خدمات الإنترنت الإخطار  نوحالما  ب مي فع بخدماتهم، يمكن أن يكون تك

تفع  ساب ا شكوى أو إلغاء  ثل إزالة المادة موضوع ا نرد الوسطاء من جملة أمور اتخاذ بعض الإجراءات  ح لمل م
تعدي تعلقة بالإخطا. لما ية لموقد تكون هذه الإجراءات ا سؤو ييم ا بة لأغراض  نا لر وإنهاء الخدمة  لم تقسـ ثانوية م لا

 .41لوسطاء خدمات الإنترنت

تجارية على مواقع المزاد لالاتفاع بالعلامات ا  ن

ثلما يوضح المرفق الأول  .42 ية،  ملقد توصلت المحاكم الو تعلق SCT/24/4ثلويقة لطن تلفة فيما  تاجات  ي، إلى ا مخ سـتن
شغل موقع ل ية  مسؤو ل ندالتي لإنترنت لمزاد على ابم عثار  تفع بخدمات هذا لتعدي على ا ُت به  منعلامة تجارية ير تك

شغل  .42لما

شغل موقع المزاد ومع  .43 ثل درجة معرفة  بارات  ناء على ا يجة هذه القضايا قد تحددت  بدو أن  مهذا،  ت ب مي عت ن
بة موقعهع امشغل موقمهمة نبالأشطة التي تجري على موقعه؛ وحدود  تعلق بمرا قلمزاد فيما   تخاذ الإجراءات واي

يلازمةال شاط غير قانوني  ندما يجري  عل  ن  .43هع

بحث  تجارية ككلمات محورية على محركات ا لالاتفاع بالعلامات ا ل  ن

ية  .44 سؤو تعلق با لفيما  لم ثانوية ي بحث على الإنترنت، أشار قرار حديث إلى ضرورة مراعاة إن لملا لشغلي محركات ا
شجع عن قصد  شغل  يكان ا تجات الغير من أصحاب الم يعون  منلإعلانات الذي  ن على الاتفاع بالعلامات مقلدةيب

ناوين الروابط ونصوص الإعلانات الممولة  تضمنها  عالتي  يص لهم إأو  محركهعلى ت تمر عن علم في التر خن كان  يسـ
 .44ذلكفعل ب
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تذكير يجو .45 يق الإعفاء لدر ا يه حالة فيتطببأن  نص  تضافة، الذي  علالا ت شغسـ ية، على  م قوانين ولاية قضا محرك ل ئ
شغل دورللبحث هذا ا توقف على إن كان  لم  تحكم فيهايمكنه من الاطلاع على  فعال لي يانات المخزونة أو ا لا . 45لب
تخذ إجراءات وحتى إ ية إذا لم  سؤو يله ا يمكن مع ذلك  بحث بدور فعال،  شغل محرك ا ين لم يضطلع  ل لم تحم ل فم
تعدي إعلان لإزالةسريعة  يه بعدما علم لما نفاذ إ نع ا لأو  ل  .46 بالطابع غير القانوني للإعلانم

ية  ية والوسائط الاجتما تجارية في العوالم الافترا عالاتفاع بالعلامات ا ض ل ن
 

بدولم يصدر أي قرار قضائي،  .46 ية يعلى ما  سؤو شأن ا ل،  لم ثانوية ب يط لخدمات الإنترنت عن الاتفاع بعلامة لا نلو سـ
ية في  ية والوسائط الاجتما عتجارية في العوالم الافترا SCT/24/4ثلويقة لالقضايا المذكورة في المرفق الأول ض

47. 
ية  سؤو تعلقة با لوعلى الرغم من ذلك، أثيرت بعض الحجج ا لم ثانوية لم لوسطاء خدمات الإنترنت في بعض لا

ية من  .48شكاوى المدعين سؤو بل على أساس  تصدر حكما في ا بقى من غير الواضح إن كانت محكمة  لو م سـ لمسـتقي
يل وإن كان شغلا لموقع عالم افتراضي أو لقبهذا ا تجد  مت  ية موقع سـ ية يكون عوسائط اجتما سؤو لسؤولا  م ثانوية م

بة  نا شروط ا توفي ا ية  سـفي  لم ل سـ ية تقض سؤو شأن ا للرفع شكوى  لم ثانوية ب بقلا لمطناء على القانون ا  .ب

شتركةلجديدة ءة راق .رابعا ية ا لمتو ص ل
 

يل إلى أي مدى يمكن  .47 تحلسعى هذا الجزء إلى  يةغرلي تو صض ا ها ومضمونهل شتركة ونطا ق ا ساعدة في ا لم لمالإفادة وا
تجارية على الإنترنتمعالجة  تفاع بالعلامات ا تعلقة بالا ثة ا تطورات الحد لا ن لم ي صفها في المرفق الأول و، التي ورد ل
 .SCT/24/4ثبالويقة 

شودالغرض .ألف يق لمن ا لتطبونطاق ا
 

تذكير   .48 تجارية الذين بأن أحكامليجدر ا شتركة ترمي إلى توفير إطار قانوني واضح لأصحاب العلامات ا ية ا تو ل ا لم ص ل
بون في الاتفاع بعلاماتهم على الإ نير تجارغ شاركة في تطوير ا لنترنت وا يةلم  .49نة الإلكترو

ثلما وضح  .49 ِّو تجارية على الإنترنت ، أعلاهم تفاع بالعلامات ا تعلقة بالا ثة ا تطورات الحد لفإن ا ن لم ي  مالكي لا تعنيل
تجارية ثل لالعلامات ا ناصر الفاعلة،  نوعة من ا سب بل مجموعة  م  لع ت تجارية ووسطامفح ء لأصحاب العلامات ا

تفعين با ييم مضمون أحكام . لخدماتلمنخدمات الإنترنت و ا ند  بار  تقوهذا أمر مهم لا بد من أخذه بعين الا ع عت
شتركة ية ا تو لما ص  .ل

 المضمون .باء

نة أو إقليم معيننربط الاتفاع بإش معيارة على الإنترنت بدولة 
 

ُثلما ذكر أعلاه،  .50 بار الاتفاع بإشارة على الإنترنت كما لو حدث في دولة م بت في ا يد ا نمن ا ت عل أو إقليم  معينةلمف
تفع قد معين  بار أن ا سم بين ا بان  بت في ا يجة ذلك ا تؤخذ  باره كذلك،  نمن عدم ا ت للح سـ ل ل لمت ع لح قام من بين نتع
تعدي علىما قام  باره كذلكأو إقليم معين  معينة حق محمي في دولة لبه با  من 2 وتقوم المادة .50عتوعدم ا

تفاع بإشارة على الإنترنت  تفاع وكل ا تعامل مع  أي ا بغي ا شتركة على افتراض أنه لا  ية ا تو نا ن ل لم ص كما لو حدث ينل
ناول ولة الدفي  ية، على الرغم من أن الاتفاع قد يكون في  تا ن من . نترنت المرتكزين في تلك الدولةلإ امسـتخدميلمع
بار الاتفاع ن هذه المادة أيتضح منو نمن غير الممكن ا  انعكاسات معنية إلا إذا كانت لهدولة   كما لو حدث فيعت

بارة أخرى،تلك الدولةتجارية في   . 51نلاتفاع أثر تجاري في تلك الدولة إذا كان لبع، أو 

شترك .51 ية ا تو ياغة ا لموفي وقت  ص ل بارة ة، ص يار على  عوقع الا شاط تجاري"بدلا من " أثر تجاري"خت ناء مزاولة  نأ " ث
يجة للاتفاع بالإشارة  نه  شد الربح قد أحدثت أثرا تجاريا في بلد  نية الحالات التي تكون فيها شركة لا  ي ن نتتغط بع تل

تفع بها  شاط تجاري"تنعلى الإنترنت من غير أن  ناء مزاولة  نأ تضح و.52"ث تحضيرية أن  منيمع ذلك،  ل الأعمال ا
شاط تجاري بل بالأحرى  هوم في إطار مزاولة  يد ا يس  يار  هدف من هذا الا نا ي لمفت ل تقل هومخ يع نطاق ا لمفتو  .سـ
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ثالث من هذه الويقة وفي المرفق الأوقد يقال إن  .52 ها في الجزء ا ثة من الاتفاع بالإنترنت التي يرد و ثنواع الحد ل ن صفي
ها ، SCT/24/4ثويقة للالأول  نةأثر تجلقد يكون  تذكير ب. معياري في دول  أن قائمة العوامل التي لومن الجدير ا

شتركة3تنص عليها المادة  ية ا تو لم من ا ص بل ست حصريةتلل  شأن وقوع أثر تجاري في دولة ما  ي   ينبغيو. لب
 وحق نلعلاقة بين الاتفاع بالإشارة على الإنترنتيتعلق با) ه)(1(3الإشارة إلى أن أحد العوامل المحددة في المادة 

يةفي تلك الإشارة في الدولة ثر تجاري في دولة إذا كانت الإشارة نوقد يكون للاتفاع بإشارة على الإنترنت أ. لمعن ا
يه قانون تلك الدولة تفع مع ذلك بالإشارة، لأنه يريد على . 53يحمموضع حق  تفع يعلم بحق محمي و ينوإذا كان  من

بة التي  سمعة ا تغلال ا ثال ا ييل ا ل سـ لطلم هذا الاتفاع أثر تجاري في اتجسدهسب بار أن  يمكن ا ن تلك الإشارة،  لت ع ف
بة لصاحب الحق تجارية للإشارة قد انخفضت با يمة ا يا، وذلك فقط لأن ا سـالدولة التي يكون فيها الحق  ل لنمحم  .لق

ية .53 تفاعا عن سوء  تبر ا يل  تفاعا من هذا ا شتركة، فإن ا ية ا تو نوناء على ا ن يع ب ن لم ص ل تذكير. لقب ن  أيضا بألومن الجدير ا
يه في ) 2(4المادة  نازع  تفعين لهم علم بحق  بار  نص على أن من الممكن أيضا ا شتركة  ية ا تو علمن ا ت ن ت ت لم ص مل م ع

ية يه الاتفاع بالإشارة  أنهم تصرفوا عن سوء  نالوقت الذي بدؤوا  ن  .54ف

تجارية أث .54 بت في إن كان للاتفاع بالعلامة ا سألة ا تعرضة أن  تضح من القضايا ا لو ن ل م سـ ر تجاري أم لا في بلد لمي
يمت نظر موضعمعين كانت  ندما  شكل صريح  َّإحدى المحاكم  ق ع يه   هذه المحكمةب  يلتعدقد قام باعلإن كان المدعى 

تعلق بأفعال تعد على .55على علامة تجاريةأم لا  تلفا في قضايا  ية أخرى نهجا  تمدت محاكم ولاية قضا ت وا مخ ئ ع
ييم إن كانت المواقع التي جرى نترنت،  ارتكابها على الإيزعمعلامات تجارية  نالاتفاع بالإشارات عليها تقوهو 

ية هور هذه الولاية القضا ئسـتهدف  بت في إن كان للمحاكم . جمت يل لأغراض ا ييم من هذا ا لويجري  لقب تق
ناسب فيما يخص هذه القضايا تصاص ا لمالا  . 56خ

ية سؤو تعدي وا لقضايا ا لم ل
 

تثلما ذكر سالفا،  .55 ُ شتركة من6 المادة نصم ية ا تو لم ا ص تعدي على حق مقرر  على ألا يراعىل بت في وقوع ا ل لدى ا ل
بق لمطناء على القانون ا  تترك 6ومع هذا، فإن المادة . ن سوى الاتفاع الذي يحدث أثرا تجاريا في إقليم معينب

شأنه تملة  ناءات ا تعدي والا ية تحديد أفعال ا ية صلا بللقوانين الو ل لمحن ث سـتح ية 7تعتمد المادة و. ط تو ص من ا ل
ية، نهجا مماثلا سؤو تعلق با شتركة، التي  لا لم ت  .لم

ثالث من هذه الويقة  .56 شار إليها في الجزء ا تجارية على الإنترنت ا ثوالأشكال الجديدة من الاتفاع بالعلامات ا ل لم ل ن
نولوجي هي SCT/24/4ثلويقة لوفي المرفق الأول  تقدم ا سمح بها ا لتكأوجه الاتفاع التي  ل ي بن سب ا تع،  ير لح

تخدم في المادة شتركة6 لمسـا ية ا تو لم من ا ص ثة المذكورة من . ل يل أعلاه، أن للأنواع الحد ثلما  تبرنا،  يوإذا ا قع م
نة،  تجارية على الإنترنت أثر تجاري في دول أو أقاليم  يالاتفاع بالعلامات ا ل توفي على ما معن تسـفإن هذه الأنواع 

شرط المذكور في المادة  لبدو ا ية، و6ي تو ص من ا نة ل يهو أن يراعى فقط الاتفاع الذي له أثر تجاري في دولة  معن
بق فيلدى  ناء على القانون ا تعدي على حق مقرر  بت في وقوع ا لمطا ب ل  .ولةالد  تلكل

شتركة 7توبين المادة  .57 ية ا تو لم من ا ص سؤولال تفع بإشارة على الإنترنت يكون  مأن ا ناءات،لمن بعض الا نا  سـتث، ر ب  ه
تعدي على العلامة عن  تجارية لا بار الاتفاع بالإشارة على الإنترنت كمالا بق، إذا أمكن ا نناء على القانون ا ت لمط  عب

شتركة 6 و2وفقا للمادتين معينة دولة لو حدث في  ية ا تو لممن ا ص ناء على ل ب وإذا كان هذا الاتفاع يعد تعديا  ن
بق شتركة لا تحد.57لمطالقانون ا ية ا تو تذكير مع هذا بأن ا لم ومن الجدير ا ص ل بت في إن كان الاتفاع ل ند شروط ا ل

نة بق في دولة  يه القانون ا يتعدى في الواقع على حق  لمط يحم بق . معي ناء على القانون ا بت في ذلك  تعين ا لمطو ب ل ي
 .في تلك الدولة

يةوأخيرا،  .58 سؤو ناول  للا يرد  م ثل موردي الخدمات ت يةم وسطاء خدمات الإنترنت،  ية  ، فيلشـبكا تو صأحكام ا ل
شتركة  تلما بقلبا  .58لمطحديد، بل إنها تدخل في نطاق القانون ا

يدة فيما 7 و6 و4ُوعلى ضوء ما ذكر أعلاه، يمكن القول إن المواد  .59 شتركة  ية ا تو مفمن ا لم ص تطورات ل ل يخص ا
تجارية على الإنترنت المقدمة في الويقة  تفاع بالعلامات ا تعلقة بالا ثة ا ثالحد ل ن لم ؛ لكن بعض القضايا SCT/24/4ي
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ية وسطاء خدمات الإنترنت -نالقانوية سؤو بت في وقوع تعدي و لثل شروط ا م ل يق -م تطب لا تدخل في نطاق 
 .الأحكام المذكورة

شأن الإشارات على الإنترنت نازعات  بتفادي ا لم
 

تعلقة بالإشارات على  .60 نازعات ا سوية ا شتركة إلى  ية ا تو لمثلما وضح سالفا، يرمي الجزء الخامس من ا لم ت لم ص ل ِّ ُ م
تحلين سعيا ة إجراء معين الإنترنت وإتاح يين ا شر تفعين ا لمإلى إقامة توازن بين مصالح ا ع ل ية لمن نسن ا الذين لبح

تفعون بها أو حصلوا على إذن آخر للاتفاع بها  نيملكون حقا في الإشارة التي  من جهة، ومصالح مالكي الحقوق ين
يجة لذلك الاتفاع من جهة أخرى نالتي قد تكون موضع تعد  نت ٍّ59. 

بة حق في ، فذلكومع  .61 شار إليها أعلاه لا تكون عادة صا ثة ا تطورات الحد تعلقة با حإن الأطراف في القضايا ا لم ي ل لم
تجارية شكل اذلكوفضلا عن . لالعلامات ا بار هذا الاتفاع على أنه  ي، قد لا يكون من الممكن دائما ا ن  انتفاععت

ياق غير تجار بالإشارة تفع يملك حقا في تلك الإشارة في  سـعلى يد  تعمال العادي أو  )مثل اسم شخصي(ي من سـالا
ية  .60صفللألفاظ العامة أو الو

 تحديد الجزاءات الخاصة بالإنترنت 

62. 

ثلما ذكر أعلاه، تتق شتركة،  ية ا تو ُضي ا م لم ص ناجم عن الاتفاع في ل تجاري ا بة والأثر ا نا نأن تكون الجزاءات  ل ل سـ مت
نة توازن بين ، وبأن تقيم المحاكم معيدولة  تصلة بالأمرصالح والحقوق والظروف الملا تفع فرصة  و،لما نح ا نإمكاية  لمن م

تضي المادة . لاقتراح جزاء فعال يد الاتفاع بالإشارةتراعي  من المحاكم أن 14تقو نإمكاية   ي تضي المادة . تقن  15تقو
ية  .لممن المحاكم تفادي إصدار الأمور الزجرية العا

تذكير بأ .63 ية الومن الجدير ا تو سادس من ا هدف من الجزء ا لمن ا ص ل ل يةل . لمشتركة تفادي إصدار الأمور الزجرية العا
تفعين من) 2(15تونص المادة  ية فقط لمنعلى إعفاء ا ية وإذا كانوا لم الأمور الزجرية العا تصرفوا عن سوء  نإذا لم  ي

تفعون  ينتلكون حقا في تلك الإشارة أو حصلوا على إذن آخر للاتفاع بالإشارة على الإنترنت بالطريقة التي  ن يم
يد  .61بها بقا  ية شرطا  سن  سه، أشير إلى ضرورة أن يكون الاتفاع بإشارة عن  ياق  يوفي ا سـ ن ح ن نف لتقسـ م ُل

تاحة ية كانوإذا. لمالجزاءات ا ينها فرض الجزاءات الو يمكن  يا  ية  ن سوء ا جل طن حل  غير ، بما فيها أمر زجريةتادعلم اف
ية لل هذا من أثر خارج الحدود الو نظر عما لأمر زجري  نيد بغض ا طل ك  .62حمايةمق

نصوص عليها في المادة  .64 شروط ا لموإذا لم تكن ا توفاة، ) 2(15ل شتركة  ية ا تو سـمن ا لم ص نظام الذي مل ساعد ا لفلن  ي
ية إلا تو سادس من هذه ا صئه الجزء ا ل ل ثة اينشـ تطورات الحد شأن ا يلا  لم  ي ل ب تجارية قل تفاع بالعلامات ا لتصلة بالا ن

 .على الإنترنت

سا تاجات .مخا سـتنالا
 

تجارية على ضوء الملا .65 ناول إلى حد ما أنواع الاتفاع بالعلامات ا شتركة  ية ا تو بدو أن ا سالفة،  لحظات ا ن لم ص ل ي تتل
ها في المرفق الأول  ثلما يرد و صفعلى الإنترنت،   .SCT/24/4ثلويقة لم

يد لأغراض أشكال الاتفاع الجديدة  .66 تجاري  هوم الأثر ا نوفي حين أن  مفل تقدم و بالعلاماتمف سمح بها ا لالتي  ي
نازعات وتفاديها ، كنولوجيلتا نصوص عليها لمفإن إجراءات الإخطار با شتركة لا لموالجزاءات ا ية ا تو لمفي ا ص ل

بدو  يسـتهدف على ما  تجارية على الإنترنتلأنواع سالفة الذكر من ات لالاتفاع بالعلامات ا  .ن

شتركة وإلى جانب هذا، لا  .67 ية ا تو لمناول أحكام ا ص ل ية و-بعض القضاياتت سؤو ثل  ل  م  -سطاء خدمات الإنترنتم
تجاريةالتي ية من الاتفاع بالعلامات ا شأن الأنواع الحا ثار  ل  ن ل ب  .ُت

نة .68 شأن هذا الموضوع  تلفة من أجل مواصلة العمل  بدو حلول  ممكوعلى ضوء ما ذكر أعلاه،  ب مخ ت ُ. 

ية ومن النهج  .69 سؤو شأن ا تفق عليها  نة وضع معايير  لا لم ب م يةالممك على تعدي لان  لوسطاء خدمات الإنترنت عئيسـلر
تلافات القائمة بين . لغيرل تجاريةلاعلامات ال بب الا بيرة  نطوي على مصاعب  ثل هذا النهج أن  خويمكن  بس ك ي لم
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تجاري ية للعلامات ا لالقوانين الموضو ية وع ية الو نة في الأنظمة القضا يةطئ يعة . قليمالإ طبوفضلا عن هذا، وبمراعاة 
سرعة وعدد الخدمات تغيرة  بالإنترنت ا بح هذا الحل دمها التي يقلم غير سريعا يص وسطاء خدمات الإنترنت، فقد 

 . مواكب للعصر

تاحة  .70 ية لمومن الحلول الأخرى ا سؤو ياب ا شأن وجود أو  بت  تفق عليها  لمحاولة وضع معايير  لم غ ب لل لثانوية ام
تو فرصة سانحة لأصحاب المصالح منحومن شأن هذه المعايير . لوسطاء خدمات الإنترنت ى مسـمن أجل بلوغ 

شؤون القانون والمعاملاتالقدرة على معين من  يل بالإحاطة  سب، من خلال وضع أحكام الملاذ الآمن على 
ثال يط خدمات الإنترنت فيما يخص . لما به و ثل الدور الذي  ثل هذا النهج، يمكن مراعاة قضايا  سـوفي إطار  يلع م م

يط  توى معرفة هذا الو تجارية، و تعدي المزعوم على العلامة ا سـا سـ ل تعلق مل بة التي يقوم بها فيما  توى المرا يو قسـ م
ش يط،لنبا تفع بخدمات الو يه تعد على يد  سـاط الذي يزعم أن  من تجابة  وطرائق ف يط خدمات الإنترنتسـا  سـو

شاط باره بهذا ا نندما يجري إ لع بغي . خ شاور ويق مع إنجازينو ث هذا العمل على نحو واسع وشامل و جميع بت
تفعين ءالأعضا لوالدي أ ،أصحاب المصالح ثلي القطاع وا نو  . أيضالممم

ية بقانون العلامات  .71 نة الدائمة ا نإن ا لمعللج
تجارية  يةلا يانات الجغرا ية وا نا فوالرسوم والنماذج ا ب ع  للص

نظر في مدعوة بتها فيل إلى ا غمدى ر
 

شأمواصلة  "1" بها  تجارية عمل لن العلامات ا
بين في الفقرة   ؛70لموالإنترنت وفقا  للنهج ا

باحث "2" سار آخر للعمل  لتوا مشأن أي  ب
نظر يد ا لبلا فيما يخص الموضوع  ق  .مسـتق

 ]ثنهاية الويقة[

 

 
                                                           

شتركةقدمةم من 3انظر الفقرة  1 ية ا تو لم ا ص باجة هذه. ل يةيوانظر أيضا د تو ص ا  .ل
تان  2 ية1-0 و3-0حظالملا تو يح من الملاحظات ا  .ضل
ية 2-1 الملاحظة 3 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 3-1 الملاحظة 4 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-1 الملاحظة 5 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 4-0 الملاحظة 6 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
تان  7 ية5-2 و2-1حظالملا تو يح من الملاحظات ا  .ضل
8 Johannes Christian Wichard, “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial 

Property Rights in Signs, on the Internet”, in Josef Drexl and Annette Kur (eds) Intellectual Property and Private 

International Law:  Heading for the Future, Oxford, 2005, vol. 24, page 259. 
شتركة4 إلى 2 المواد من 9 ية ا تو لم من ا ص  .ل
شتركة8 إلى 6 والمواد من 5 المادة 10 ية ا تو توالي من ا لم على ا ص ل  .ل
شتركة12 إلى 9 المواد من 11 ية ا تو لم من ا ص  .ل
شتركة15 إلى 13 المواد من 12 ية ا تو لم من ا ص  .ل
تان 13 ية 2-2 و1-2حظ الملا تو يحمن الملاحظات ا شكل تعديا على علامة  .ضل نفاذ على الإنترنت إلى إشارة لا  تبر أن مجرد ا ثلة سابقة لقرارات  يوللاطلاع على أ ل تع م

تجارية  نة، انظر طلب العلامة ا لتجارية في دولة  يا، ، ]FSR 697] 2000، رقم FLOWERS-800-1معي نا فمؤيد ا سـتئ ية ّ ، ]EWCA Civ 721] 2001لقضا
يةالصفحة في تابع الحواشي [ تا لا  ]ل
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سابقة[  ]لتابع الحواشي من الصفحة ا

ية و يه غرون فروا ضد شركة مارس  في ا تله فرسا وشركة  تله وشركة  تجات  لقضشركة  تل ن سـ سـ سـن ن نن ية في باريس، في كم أمام المحRG01/19552م تدا ئة الا  28ب
تجارية 2003مارس  ية العلامة ا ل، و نة Re the MARITIMقض بورغ، في  نة ها ية لمد سـ أمام المحكمة ا ي نائب العام ومن الجدير الإشارة إلى . 2003ملمحل لأن ا

شتركة في رأيه الصادر في  ية ا تو نين قد ذكر ا لميا ص ل سمبر 9سكي ية 2010ي د ييم إن كانت سوق eBay شركة لوريال ضد موقع C-324/09لقض، في ا تق، من أجل 
نة أم لا ية  شترين في ولاية قضا سـتهدف  ية  يإلكترو ئ م ت نائب العام في الفقرة . معن بو م"من الرأي إلى أن  129لوأشار ا ية الو تو ين الممكن الاسترشاد في هذا الصدد  ص ب

نة  شتركة  سـا ية في الإشارات على الإنترنت 2001للم نا ية ا تعلقة بحماية العلامات وغيرها من حقوق ا عشأن الأحكام ا لص لم  ".لملكب
ية 3-2 الملاحظة 14 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-3 الملاحظة 15 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
يةم 1-4 الملاحظة 16 تو يحن الملاحظات ا  .ضل
ية 3-5 الملاحظة 17 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-6 الملاحظة 18 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-6 الملاحظة 19 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 3-6 الملاحظة 20 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
تقد21 سمح بها ا تعلقة بأشكال الاتفاع التي  شات ا نا تعراض  ل وللاطلاع على ا ي ن لم ق للم نولوجي، انظر الفقرة سـ  57 و50 والفقرات SCT/2/12ث من الويقة 94لتكم ا
 .SCT/5/6ث من الويقة 50 إلى 48 والفقرات من SCT/4/6ث من الويقة 131 و130 والفقرتين SCT/3/10ث من الويقة 89 و88 و60و
ية 4-6 الملاحظة 22 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-7 الملاحظة 23 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 2-7 الملاحظة 24 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-9 الملاحظة 25 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 2-9 الملاحظة 26 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
27 Johannes Christian Wichard, “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial 

Property Rights in Signs, on the Internet”, in Josef Drexl and Annette Kur (eds) Intellectual Property and Private 

International Law: Heading for the Future, Oxford, 2005, vol. 24, page 262. 
ية 2-13 الملاحظة 28 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-14 الملاحظة 29 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 1-15 الملاحظة 30 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 2-15 الملاحظة 31 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
شغلين  32 يل إلى  بير  موسطاء خدمات الإنترنت  يح هلون الصفقات بين هذه الأطراف على الإنترنتالغير يكونون همزة وصل بين "تع نح . يسأو  بمويقوم هؤلاء الوسطاء 

تجات وخدمات من إ تويات و نفاذ إلى  نإمكاية ا ن مح ل هرسـتها على الإنترنت أو يقدمون خدمات قائمة على الإنترنت إلى الغير تاج من تضافتها و فوبا ، انظر تقرير "الغيرسـ
نون  تصادي ا يدان الا ية في ا تعاون وا لمعنظمة ا لم نم قل تصادي والاجتماعي لوسطاء خدمات الإنترنت"لتم تاح على . 9، الصفحة 2010، أبريل "قالدور الا تقرير  موهذا ا ل

تاليالإنتر نوان ا لنت على ا ومن الجدير بالذكر ). 2011في الأول من فبراير الصفحة ُاطلع على  (http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf: لع
بحث والعوالم الا شغلي مواقع المزاد على الإنترنت ومحركات ا لأن  ية جزء من قائمة أطول لوسطاء خدمات الإنترنتم ية والوسائط الاجتما عفترا  .ض

ية 33 سؤو تعلقة با ثلة القضايا ا ل للاطلاع على أ لم لم يةالم يفاني ضد موقع  ئيسـر ية  تفعين بالخدمات، انظر  تلوسطاء خدمات الإنترنت أو ا قض  ,.F.3d 600، رقم eBayلمن

ية شركة لوريال ضد شركة ]2010 [93 باي قض،  و يوكوم ضد شركة )2009 مايو 22 (EWHC 1094 (Ch)رقم ] 2009) [eBay(يإ ية شركة ر يسك، و قض
ية الدائرة (  F.3d 123 562غوغل رقم  ثا نا تيي )2009ل تون ما ية شركة غوغل فرسا ضد شركة لوي فو لي، و ي ن  )C-238/08وC-237/08  وC-236/08(قض

ية شركة بورتاكابين ضد بريماكابين، ]2010[ ية رقم قض، و ية ]. Case C-558/08] 2010لقضا سؤو تعلقة با ثلة القضايا ا لوللاطلاع على أ لم لم ثانوية م لوسطاء خدمات لا
يفاني ضد موقع  ية  تالإنترنت، انظر  باي ] F.3d., 93] 2010 600، رقم eBayقض ية شركة لوريال ضد شركة إ يو  EWHC 1094رقم ] eBay] (2009(قض

(Ch)) 22 ية شر)2009 مايو تون ضد شركة غوغل، رقم قض، و سـكة روزتا  شرية في ولاية 00736-09ي تحدة في المقاطعة ا ية في الولايات ا ق، أمام محكمة  ل لم محل
يا  نة (جينفر سطس 3، )ألكزاندريايمد ية موقع 2010غ أ ناف في باريس رقم eBayقض، و تيي أمام محكمة الا تون ما ئ ضد شركة لوي فو تي سـي تمبر 3 (08/12820ل سب 
يةو، )2010 ثا نية المزاد على الإنترنت ا ل  .E.T.M.R. 70 رقم   [2007]قض

يفاني ضد موقع 34 ية  ت انظر  باي ]F.3d., 93] 2010 600، رقم eBayقض ية شركة لوريال ضد شركة إ ي، و  22 (EWHC 1094 (Ch)رقم ] 2009) [eBay(قض
تحدة ). 2009مايو  يا في الولايات ا لموتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ا يفاني ضد  الدعوى لتحويل أمر إصدار التماس 2010 نوفمبر 29ضت في رفلعل ية  تللمراجعة في  قض
تالي15على الصفحة ) 2010 نوفمبر U.S. ) 29 562: انظر قائمة الأوامر. eBayموقع  نوان ا تحدة على ا يا في الولايات ا تاحة على موقع المحكمة ا ل، ا لع لم لعل : لم

يةالصفحة في تابع الحواشي [ تا لا  ]ل
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سابقة[  ]لتابع الحواشي من الصفحة ا

http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/112910zor.pdf ) ناير 6ُّاطلع على الصفحة في تابعة ). 2011ي  لولم تصدر بعد محكمة العدل ا
باي  ية شركة لوريال ضد شركة إ ها الأولي في  يللاتحاد الأوروبي  قض  ).2011 فبراير 8 على موقع هذه المحكمة آخر مرة في ُّاطلع ( )eBay(حكم

تاج 35 نين الصادر في رأي  من 58الفقرة سـتن أكدت هذا الا نائب العام يا يا سمبر 9سكل ية 2010ي د شأن شركة لوريال ضد موقع C-324/09لقض، في ا  .eBayب 
ي 36 يوكوم ضد شركة غوغل رقم قضانظر  سؤول .  F.3d 123 (2d Cir. 2009) 562يسكة شركة ر تبر أن غوغل  ناف لم  موتجدر الإشارة إلى أن محكمة الا تع ئت سـ

يع الكلمات المحورية تعلق  ناء على قانون لانهام ا تجارية  باشر على العلامة ا تعدي ا ببعن ا لم ب ل لم يوكوم . ل يسكوكان على المحكمة بالأحرى أن تقرر إن كانت شكوى شركة ر
ناء على قانون لانهام ضد غوغل بة  بنا سـ ناف عن وفي. م بت حدوث "سـتئ حين لم تعرب محكمة الا يع أم لا أن  يوكوم  شأن إن كانت شركة ر ثأية آراء  تسك تطي تسـب

تبرت هذه المحكمة "انتهاك لقانون لانهام ناسب في مرافعاتها"ع، ا شكل  بولا،  شركة قدمت ادعاء  مأن ا بمق ناف بأن". ًل سـتئوذكرت محكمة الا لا يمكن لمدعي أن يرفع  "هَّ
ناء تكي  بشكوى  تجارية  تفع بالعلامة ا يه قد ا شـ على قانون لانهام إلا إذا ادعى أن المدعى  ل ن تجاري"للمعل تفاعا في المجال ا لا الادعاءات "وخلصت المحكمة إلى أن "". ن

تجاري تفاع في المجال ا ناسب با شكل  تعلق  يوكوم  تضمنها شكوى شركة ر لالتي  ن ب ت مت ناف أن ". يسك بب سـتئومع هذا، أضافت محكمة الا يسمن الضروري أيضا أن 
بس الخطأ للالاتفاع احتمال ا سألة. ن سوية هذه ا لمولم يكن على المحكمة  با ما قدماها من الادعاءات والادعاءات المقابلة بدون . ت سحوتجدر الإشارة إلى أن الطرفين قد 

 .2010ضرر في مارس 
تيي 37 تون ما ل شركة غوغل فرسا ضد شركة لوي فو ي  ).2 (121، الفقرة ]2010) [C-238/08وC-237/08  وC-236/08(ن
 .12 على 7، في الصفحات من SCT/24/4ث انظر القضايا المذكورة في المرفق الأول بالويقة 38
 .18 على 12، في الصفحات من SCT/24/4ث انظر القضايا المذكورة في المرفق الأول بالويقة 39
ثلما وضح في 40 ِّ من الجدير الإشارة  ُ نين الصادر في  من رأ55الفقرة م نائب العام يا يي ا سمبر 9سكل ية 2010ي د شأن شركة لوريال ضد موقع C-324/09لقض، في ا ب 

eBay ، " ناع عن أعمال أو ثة أو الا تجارية على يد أطراف ثا تعدي على العلامات ا نع أعمال ا شركات  تضي من ا تما من حكم في قانون الاتحاد الأوروبي  ل ل ل مل م يق
ساهم أم  تعدي هذهتممارسات قد  لهل أعمال ا يه 14 و13 و12بيد أن المواد . تس تو ج من ا شأن 31/2000ل ية أو  سؤو شأن هذه ا يق جزئي  نص على  ب  ل لم ب سـ تنت

شكل أدق يابها  بشروط  توافر . غ تعدوامر زجرية أبوإلى جانب هذا، يقضي قانون الاتحاد الأوروبي  ثة  تفع بخدماتهم على يد أطراف ثا للضد الوسطاء الذين  ل ي على نُي
ية الفكرية  ". لملكحق من حقوق ا

ياسة 41 ثال  يل ا سـ انظر على  لم تالي AdWordsبس نوان ا تاحة على ا تجارية في الإعلانات، ا شأن العلامات ا للغوغل  لع لم ل : ب
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=144298)  يمكن الاطلاع ، )2011 فبراير 2ُاطلع على الصفحة في

نوان eBay Verified Rights Owner (VerRO)برنامج و لعتاحة على ا تم ُّاطلع على  (http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html: اليل ا
شأن ال)2011 فبراير 2الصفحة في  ياسة تويتر  ب، و تاليسـ نوان ا تاحة على ا لعلامات  لع ُّاطلع على ( http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html: م
 .)2011 فبراير 4الصفحة في 

 .5 إلى 2، في الصفحات من SCT/24/4ث انظر القضايا المذكورة في المرفق الأول بالويقة 42
تابعة للاتحا43 يه ان توضح محكمة العدل ا تظر  ل تجدر الإشارة إلى انه في الوقت الذي ما زال  في يق الإعفاء نُ يه في   حالةفيتطبد الأوروبي نطاق  نصوص  تضافة ا علالا لم سـ

يه 14المادة  تو ج من ا شغل موقع المزاد، ما عدا 31/2000ل يق الإعفاء المذكور على  نائب العام أنه يمكن  بل، رأى ا م في حكم أولي  ب تطل في الحالات التي يكون قد " مق
يه تعد على علامة تجارية، وي تفاع  فاخطر فيها با ن سه، انظر الفقرتين ُ تعدي  سه ا تفع  نفواصل أو يكرر ا ل نف نين، الصادر في  من رأي 168 و151لمن نائب العام يا يا  9سكل

سمبر  ية 2010يد شأن شركة لوريال ضد موقع C-324/09لقض، في ا نائب العام أن . eBayب  يط "لوفضلا عن هذا، رأى ا سـمن الممكن إصدار أمر زجري ضد و
نع مواصلة أو  نةممن أجل  تفع معين على علامة تجارية  يتكرار تعدي  معن هذا الأمر الويمكن . م ثال  لالا تفع  [...] زجريمت ساب الزبون الخاص با نساطة إغلاق  ح لمب ب

نين الصادر في 182، انظر الفقرة "المعني بالأمر نائب العام يا ي من رأي ا سمبر 9سكل ية 2010ي د شأن شركة لوريال ضد موقع C-324/09لقض، في ا  .eBayب 
تون ضد شركة غوغل، رقم 44 ية شركة روزتا  سـ  ي يا 00736-09قض شرية في ولاية فر تحدة في المقاطعة ا ية في الولايات ا ن، أمام محكمة  ل لم جيمحل ندرية(ق نة الإ سكمد ، )ي
سطس 3 تمبر . 32، الصفحة 2010غ أ ية في الأول من  سبوقد جرى طعن في هذه ا ناف للدائرة الرابعة2010لقض تحدةسـتئ أمام محكمة الا  .لم في الولايات ا
تيي 45 تون ما ل شركة غوغل فرسا ضد شركة لوي فو ي بت . 114، الفقرة ]C-238/08] (2010وC-237/08  وC-236/08(ن ية ا تصاص المحكمة الو بقى من ا لو ن طي خ

شكل محايد أو إذا كان  ياق، انظر " فعالا"بفي إن كان مورد خدمة الإنترنت قد تصرف  تيي نشركة غوغل فرسالسـفي هذا ا تون ما ل ضد شركة لوي فو  C-236/08(ي
 .119، الفقرة ]C-238/08] (2010وC-237/08 و
تيي 46 تون ما ل شركة غوغل فرسا ضد شركة لوي فو ي  .120، الفقرة ]C-238/08] (2010وC-237/08  وC-236/08(ن
ية عمدا 47 تا لرفضت القضايا ا ل ثلما ذكر في المرفق الأول بالويقة ُ ث،   ُ ية شرSCT/24/4م ية رقم قض،  ندن للأبحاث، ا لقضكة تازير ضد شركة  -cv-00811-2:09لي

ROS ية رقم ية شركة لاروسا ضد شركة تويتر، ا لقض، و ية رقم )2009ن يويه CV-09-2503)  N.D.C.A. ،5قض ية شركة وانوك ضد شركة تويتر، ا لقض، و قض
4:09-cv-00597) N.D.O.K ،15 تمبر  ).2009سب 

شك48 ثال ا يل ا ل انظر على  لم يا في الولايات بس يفور ية من كا شما ندن للأبحاث، في محكمة المقاطعة الخاصة بالمقاطعة ا تبر  ية شركة إروس  ضد  نوى في  ل ل ل ي مخ لقض
ية رقم  تحدة، ا لقضا تالي. CV-4269-09لم نوان ا تاحة على ا شكوى  لوهذه ا لع  :مل

http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros_v_Linden_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf  
يةالصفحة في تابع الحواشي [ تا لا  ]ل
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سابقة[  ]لتابع الحواشي من الصفحة ا

توبر ). 2011 فبراير 4اطلع على الصفحة في ( ية إلى إجراء للوساطة في أ بدو أن الطرفان قد أحالا ا كو لقض ية شركة وانوك ضد . 2010ي شكوى في  قضوانظر أيضا ا ل
ية رقم  تمبر cv-00597) N.D.O.K ،15-4:09لقضشركة تويتر، ا تالي). 2009سب  نوان ا تاحة على ا شكوى  لوهذه ا لع : مل

http://www.citmedialaw.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15%20-%20ONEOK%20Complaint.pdf)  اطلع على الصفحة في
 ). 2011 فبراير 4
شتركةقدمةم من 3 الفقرة 49 ية ا تو لم ا ص ية. ل تو باجة هذه ا صوانظر أيضا د ل  .ي
ية 1-2 الملاحظة 50 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
يةمن 2-2 الملاحظة 51 تو يح الملاحظات ا  .ضل
ية 4-2 الملاحظة 52 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 17-3 الملاحظة 53 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 4-4 الملاحظة 54 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
باي55 ية شركة لوريال ضد شركة إ يا الإنكليزية في  ي انظر قرار محكمة العدل ا قض  إلى 402، الفقرات من )2009 مايو EWHC 1094 (Ch)) 22رقم ] 2009[ لعل

 .430 والفقرة 412
تين رقم 56 ية في ا نقض الفر ثال قراري محكمة ا يل ا ي انظر على  سـ ل لم لقضس ن  ).2010 نوفمبر 23 (19543-07ورقم ) 2010 ل يويو13 (20230-06ب
ية 1-7 الملاحظة 57 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 2-7 الملاحظة 58 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
يةمن 2-9 الملاحظة 59 تو يح الملاحظات ا  .ضل
ية 6-9 الملاحظة 60 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
ية 2-15 الملاحظة 61 تو يحمن الملاحظات ا  .ضل
62 Torsten Bettinger, “The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of marks and Other 

Industrial Property Rights in Signs on the Internet”, in Torsten Bettinger (eds), Domain name law and practice:  an 

international handbook, Oxford, 2005, page 1175. 


